
السيطرة الحوثية على المخا لم تعد 
مجرد فصل جديد في الحرب اليمنية 
لجماعــــة  ميدانــــي  انتصــــار  مجــــرد  ولا 
مسلحة على قوات حكومية متراجعة

حيــــن يصــــل الحوثيون إلــــى المخا، 
ثم يتقدمون على الســــاحل الغربي لليمن 
باتجاه باب المندب، فإن المسألة تتجاوز 
حــــدود اليمــــن لتلامس واحدة مــــن أكثر 
النقــــاط حساســــية في النظــــام التجاري 
العالمــــي. فالمخــــا تقــــع علــــى الطريــــق 
المؤدي إلى المضيق الــــذي يربط البحر 
الأحمــــر بخليــــج عــــدن، فيما يأتــــي هذا 
التقدم فــــي لحظة تبدو فيها الملاحة عبر 
مضيق هرمز نفســــها تحت ضغط الحرب 
الأميركيــــة الإيرانية. وفــــي غضون أيام، 
انتقــــل الحوثيون من قــــوة تهدد الملاحة 
إلى طرف يقترب مــــن القدرة على التأثير 

في واحد من أهم شرايينها.
لكن المفارقة ليست في أن الحوثيين 
يتقدمون، وإنما في الطريقة التي اختارت 
بهــــا واشــــنطن التعامل مع هــــذا التقدم. 
فحيــــن طلبــــت الســــعودية مــــن الرئيس 
دونالــــد ترامب توجيه ضربــــات أميركية 
مباشــــرة إلــــى الحوثيين، جــــاء الرد بأن 
واشــــنطن لا تعتــــزم، في الوقــــت الراهن، 
الدخول مباشرة في الحرب اليمنية. وفي 
الوقت نفسه، لم تتخل الولايات المتحدة 
عن السعودية، بل عرضت استمرار الدعم 
الاســــتخباري ومعلومــــات الاســــتهداف، 
وأرسلت قائد القيادة المركزية الأميركية 
إلى الرياض للتنســــيق في لحظة شديدة 
الحساسية. هذه ليست سياسة انسحاب، 
لكنها أيضاً ليســــت سياســــة تدخل. إنها 
شيء أكثر تعقيداً: إدارة للأزمة من مسافة 

محسوبة.
وهنــــا تكمن أهميــــة قــــراءة الموقف 
الأميركي بعيداً عن التفسير السهل الذي 
أو ”الخوف من  يختصره فــــي ”التــــردد“ 
الحــــرب“. واشــــنطن لا تبــــدو عاجزة عن 
ضــــرب الحوثيين، ولا تفتقــــر إلى القدرة 
العســــكرية التي تســــمح لهــــا بإيلامهم. 
الســــؤال الحقيقــــي هو لمــــاذا لا تريد أن 
تســــتخدم هــــذه القــــدرة الآن؟ والجواب 
يرتبــــط قبل كل شــــيء بترتيب الأولويات 
الأميركية في هذه اللحظة. فإدارة ترامب 
تنظر إلــــى إيران بوصفهــــا مركز الأزمة، 
وإلــــى مضيق هرمــــز باعتبــــاره الجبهة 
التــــي يمكــــن أن تحدد نتيجــــة المواجهة 
والعسكري.  الاقتصادي  وشكلها  الحالية 
ولذلك تبدو اليمن، مهما بلغت خطورتها، 
بالنسبة إلى واشنطن جبهة ثانية لا تريد 

أن تتحول إلى جبهة أولى.
هــــذه الحســــابات تفســــر كثيــــراً من 
السلوك الأميركي. ففتح مواجهة مباشرة 
مع الحوثيين في الوقت الذي تخوض فيه 
الولايــــات المتحدة حرباً طويلة مع إيران 
يعني عملياً توســــيع مســــاحة العمليات 
الأميركيــــة، وتشــــتيت القوة العســــكرية، 
ورفــــع مخاطــــر الــــرد الإيراني المباشــــر 
أو غير المباشــــر، وربمــــا تحويل البحر 
الأحمــــر إلــــى مســــرح مواجهــــة أميركية 
إيرانية كامل. والأسوأ من ذلك، من وجهة 
نظر واشــــنطن، أن إيران يمكن أن تحصل 
عندهــــا علــــى مــــا تريــــده تمامــــاً: توزيع 
الضغــــط على أكثــــر من جبهــــة، وإجبار 
الولايات المتحدة على الدفاع عن سلسلة 
طويلة من المصالح والممرات والمنشآت 

بدلاً من تركيز قوتها على مركز الصراع.
لذلــــك، فــــإن الســــيطرة الحوثية على 
المخا تضع واشــــنطن أمام معضلة أكثر 
تعقيــــداً ممــــا تبدو عليــــه فــــي الخرائط 
العســــكرية. فالولايات المتحــــدة تريد أن 
يبقــــى باب المندب مفتوحاً، لكنها لا تريد 
أن تخوض حرباً جديــــدة من أجل فتحه. 
تريــــد حماية الســــعودية، لكنهــــا لا تريد 
أن تصبح القوة الجوية المباشــــرة التي 
تقــــود الحرب في اليمــــن. تريد منع إيران 
من تحويل حلفائها إلى شبكة ضغط على 
الممرات البحرية، لكنها في الوقت نفسه 

تريــــد الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القوة 
والمرونة للجبهة الإيرانية نفسها.

هذه هي فلسفة ”إدارة المخاطر“. وهي 
فلســـفة تختلف جذرياً عن مفهوم الحسم 
العســـكري الذي ســـاد في واشـــنطن بعد 
هجمات 11 ســـبتمبر. في ذلك الزمن كانت 
الولايـــات المتحدة تنظر إلـــى التهديدات 
العابـــرة للحدود بمنطـــق المطاردة حتى 
النهاية، وتقبل بكلفة عســـكرية هائلة من 
أجل إزالة الخطر من جـــذوره. أما اليوم، 
وبعد ربـــع قرن من الحـــروب الممتدة في 
أفغانستان والعراق وساحات أخرى، فإن 
واشنطن تبدو أكثر حذراً في الدخول إلى 
حروب لا تســـتطيع تحديـــد نهايتها. لقد 
تغيـــرت الولايـــات المتحدة، كمـــا تغيرت 
حسابات الرأي العام الأميركي، وأصبحت 
كلفة الحرب على أسعار الطاقة والتضخم 
والانتخابات الداخلية جزءاً من الحســـاب 
الاستراتيجي، لا مجرد تفاصيل اقتصادية 

ثانوية.
بشـــأن  ترامـــب  قـــرار  فـــإن  ولهـــذا 
الحوثييـــن لا يمكن فصله عن السياســـة 
الداخلية الأميركية. ارتفاع أســـعار النفط 
والوقـــود ليس خبـــراً خارجياً بالنســـبة 
إلـــى البيت الأبيض، بـــل قضية انتخابية 
مباشـــرة. وإذا كانـــت الحرب مـــع إيران 
تضغط أصـــلاً علـــى الأســـواق والطاقة، 
فإن فتح جبهة يمنية واســـعة قد يضاعف 
وتأتي  والسياســـية.  الاقتصادية  الكلفـــة 
هذه الحســـابات بينما تســـتعد الولايات 
المتحـــدة لانتخابات منتصف الولاية، في 
وقت ربط فيه ترامب نفســـه نهاية الحرب 
مع إيران بمرحلة ما بعد تلك الانتخابات.

لكـــن إدارة المخاطر تحمل في داخلها 
خطراً آخـــر: أن تتحول الإدارة إلى تأجيل 
للحســـم. فكلمـــا تقدم الحوثيـــون باتجاه 
باب المندب، أصبـــح الفصل بين الجبهة 
الإيرانية والجبهـــة اليمنية أكثر صعوبة. 
مـــا كان يمكـــن اعتباره في الســـابق ملفاً 
إقليميـــاً محـــدوداً بـــات اليوم جـــزءاً من 
معادلـــة أوســـع تتصـــل بهرمـــز والبحر 
الأحمر وأسعار النفط وأمن الملاحة. وإذا 
كان الحوثيـــون يتحركون، وفـــق تقارير، 
بدعم وتوجيه إيرانيين، فإن المســـألة لم 
تعـــد فقط كيـــف تواجه واشـــنطن جماعة 
يمنية، بل كيف تمنع طهران من استخدام 
الجغرافيا الإقليمية كلها كأداة ضغط على 

الولايات المتحدة وحلفائها.
وهنـــا تظهر المفارقة الاســـتراتيجية 
الأكثـــر إحراجـــاً لواشـــنطن. فالمضيقان 
اللـــذان يفصل بينهمـــا آلاف الكيلومترات 
قـــد يصبحان جـــزءاً من معادلـــة واحدة. 
هرمـــز فـــي الشـــرق، وبـــاب المنـــدب في 
الغرب، وبينهما شـــبكة من خطوط الطاقة 
والتجـــارة والموانئ والقواعد والممرات. 
إذا تمكنت إيـــران من التأثيـــر في هرمز، 
وتمكن حليفهـــا الحوثي من الضغط على 
باب المنـــدب، فإن طهـــران لا تحتاج إلى 
إغلاق الممرين فعلياً حتى تحقق مكســـباً 
استراتيجياً. يكفي أن تجعل المرور فيهما 
أكثـــر كلفة وخطـــورة، وأن ترفع أســـعار 
التأميـــن والطاقـــة، وأن تدفع الشـــركات 
إلى إعادة حســـاب مساراتها، لكي تتحول 

الجغرافيا إلى سلاح سياسي.
قد تنجح واشـــنطن في تجنب الحرب 
التي لا تريدها، لكنها قد تفشـــل في تجنب 
آثار الحرب التي يخوضها الآخرون. فعدم 
ضـــرب الحوثييـــن لا يعنـــي أن أزمة باب 

المندب ستختفي.

 مسقط - يتجه اجتماع خليجي إيراني 
في مسقط إلى اختبار مخرج مؤقت لأزمة 
مضيق هرمز، مع طــــرح التفاهم العُماني 
الإيراني بشأن إنشــــاء ممر ملاحي مؤقت 
كأرضيــــة محتملة لتهدئــــة التوتر وإعادة 
جزء مــــن حركة الســــفن. ولا يبدو أن دول 
الخليــــج ذاهبة إلــــى الاجتمــــاع بحثًا عن 
تســــوية نهائية لكل الخلافات مع طهران، 
بقدر مــــا تبحث عن صيغة عملية تســــمح 
بإعادة الملاحة وخفــــض المخاطر، حتى 
لــــو كانــــت الترتيبــــات المقترحــــة تحمل 

تعقيدات تحتاج إلى تفاوض لاحق.
ويعقــــد وزراء خارجيــــة دول مجلــــس 
التعــــاون الخليجــــي اجتماعًــــا مــــع وزير 
الخارجيــــة الإيراني عبــــاس عراقجي في 
مســــقط، وســــط اتصالات عمانيــــة مكثفة 
لتقريب المواقف. وتأتي الخطوة في وقت 
أصبحت فيه أزمة المضيق تتجاوز مسألة 
الملاحة التجارية لتضغط مباشــــرة على 
صادرات الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار 
النفــــط، ما يجعل البحث عن هدنة ملاحية 

مصلحة خليجية عاجلة.
وتعرض طهران التفاهم الذي توصلت 
إليه مــــع مســــقط باعتباره مدخــــلاً يمكن 
البنــــاء عليه. ويتضمــــن التفاهم المقترح 
إنشــــاء ممــــر مؤقت عبــــر المضيــــق، مع 
ترتيبــــات تتصــــل بإزالة الألغــــام وتأمين 
حركة الســــفن. لكن تفاصيل مهمة لا تزال 
غيــــر واضحة، خصوصًا ما يتعلق بكيفية 
إدارة الممــــر ومن يملــــك صلاحية تنظيم 
حركة السفن والشروط التي ستخضع لها 

عملية العبور.

الاجتمــــاع  حساســــية  تكمــــن  وهنــــا 
الخليجي. فالمشــــكلة ليست في مبدأ فتح 
ممر ملاحي، وإنما فــــي طبيعة هذا الممر 
وشــــروط اســــتخدامه. فإذا كان المقصود 
توفيــــر طريق آمن ومؤقت للســــفن، يمكن 
أن يشــــكل ذلك خطوة أولــــى نحو خفض 

التصعيد. أما إذا تحــــول الممر إلى نظام 
يحتــــاج إلى موافقات مســــبقة أو يخضع 
لرســــوم أو تفتيش سياســــي، فقد يصبح 
جزءًا من مشــــكلة هرمز بدل أن يكون حلاً 

لها.
وتبــــرز الرســــوم باعتبارهــــا إحــــدى 
أكثر النقاط حساســــية. فقد أفادت تقارير 
بأن إيران تريد فرض رســــوم على السفن 
التي تســــتخدم الممر، فــــي حين تعارض 
عُمان هذا الطرح. ولم تُحســــم علنًا طبيعة 
هذه الرســــوم أو الجهة التي ســــتفرضها 
أو الخدمــــات التي ســــتكون فــــي مقابلها. 
ويعنــــي ذلك أن أحد أهــــم عناصر التفاهم 
لا يزال مفتوحًا على التفاوض، خصوصًا 
إذا كانت دول الخليــــج تريد صيغة يمكن 
تعميمها علــــى حركة التجارة والطاقة من 
دون أن تتحول إلى آلية دائمة للســــيطرة 

على المرور.
ولا تقــــل مســــألة التفتيش حساســــية 
عــــن الرســــوم. فإيــــران تريــــد الاحتفــــاظ 
بقدر من الإشــــراف على حركة الســــفن في 
منطقة تعدها ذات أهمية أمنية مباشــــرة، 
بينما تخشــــى دول الخليج أن يتحول هذا 

الإشراف إلى وســــيلة للتمييز بين السفن 
أو إلى إجراء يمكن اســــتخدامه سياسيًا. 
ولذلــــك ســــيكون الســــؤال المطــــروح في 
مســــقط هو ما إذا كان التفتيش، في حال 
اعتماده، سيقتصر على متطلبات السلامة 
والأمن الملاحي أم يمكن أن يتوســــع إلى 
فحص الحمولة والوجهة وهوية السفينة.
وتتصل بذلك مســــألة أكثــــر جوهرية 
هي حريــــة الملاحــــة. فالــــدول الخليجية 
لا تريد اســــتبدال إغــــلاق المضيق بنظام 
عبور محدود تتحكم فيه شــــروط متغيرة. 
ومن هنــــا فإن أي تفاهم مســــتدام يحتاج 
إلى ضمانات واضحة بشــــأن عدم التمييز 
بين السفن، وعدم اســــتخدام الممر كأداة 
للضغــــط السياســــي، وضمان اســــتمرار 
الحركة حتى في حال عودة الخلافات بين 

إيران والولايات المتحدة.
لكن الأولويــــة الخليجيــــة الحالية قد 
تدفــــع باتجاه مقاربــــة أكثر مرونــــة. فقد 
أصبحت كلفة اســــتمرار الأزمــــة مرتفعة، 
ليس فقط بســــبب تأثيرهــــا على صادرات 
بســــبب  أيضًــــا  وإنمــــا  والغــــاز،  النفــــط 
اضطــــراب حركة التجارة وارتفاع تكاليف 

النقــــل والتأميــــن. كمــــا أن البحــــث عــــن 
طرق بديلــــة لا يوفر حلاً كاملاً وســــريعًا، 
خصوصًــــا أن بعض خطــــوط الطاقة التي 
يفتــــرض أن تخفــــف الاعتمــــاد على هرمز 

أصبحت بدورها عرضة للمخاطر.
لذلــــك قد تكون دول الخليج مســــتعدة 
للتعامل مع الممــــر المقترح بوصفه هدنة 
ملاحيــــة مؤقتة، وليــــس تســــوية نهائية 
للخلاف حول المضيق. ويمكن أن تســــمح 
هذه المقاربة بفصل المسائل العاجلة عن 
القضايا الأكثر تعقيدًا: إعادة الحركة أولاً، 
ثــــم التفاوض لاحقًا على الرســــوم وآليات 
والضمانــــات  الممــــر  وإدارة  التفتيــــش 

القانونية.
غيــــر أن هذه المرونة تحمل مخاطرها 
أيضًــــا. فقبــــول ترتيبات مؤقتــــة من دون 
تحديد واضح لشــــروطها قــــد يترك لإيران 
هامشًا واسعًا لتفســــير الاتفاق وتطبيقه 
وفــــق تطــــورات العلاقــــة مــــع الولايــــات 
المتحــــدة أو دول الخليج. وقد تجد الدول 
الخليجية نفســــها أمام وضع يتم فيه فتح 
الممــــر وإغلاقه أو تشــــديد شــــروطه وفق 

مسار التوتر الإقليمي.

 نيودلهــي - قدمــــت طهــــران وأبوظبي 
إشــــارة سياســــية لافتة باتجــــاه التهدئة، 
بعدمــــا أعلــــن الرئيــــس الإيراني مســــعود 
بزشــــكيان أنه أجرى محادثــــات جيدة مع 
ولــــي عهد أبوظبي الشــــيخ خالد بن محمد 
بــــن زايــــد آل نهيان على هامــــش قمة قادة 
وأن  نيودلهــــي،  فــــي  بريكــــس  مجموعــــة 
الجانبين اتفقا على «طي صفحة الماضي» 
والتطلــــع إلى المســــتقبل وبناء مســــتقبل 

مشترك.
لكن العبارة السياسية، على أهميتها، 
تفتح ســــؤالاً أكثــــر صعوبة يتعلــــق بقدرة 
الطرفيــــن على تحويل التهدئــــة إلى تفاهم 
قابل للاستمرار، خصوصًا في ظل تصاعد 
التوتــــر البحري والإجــــراءات الاقتصادية 

المتبادلة.
ولا يبــــدو أن المشــــكلة بيــــن الإمارات 
خــــلاف  فــــي  اختزالهــــا  يمكــــن  وإيــــران 
دبلوماســــي عابر. فالعلاقــــات بين البلدين 
ظلت خــــلال الســــنوات الأخيــــرة محكومة 
بمعادلــــة دقيقــــة تجمــــع بيــــن التواصــــل 
السياســــي والمصالــــح التجارية من جهة، 
تجــــاه  الإماراتيــــة  الأمنيــــة  والهواجــــس 
السلوك الإيراني الإقليمي من جهة أخرى. 
ولذلك فإن أي تهدئة جديدة ســــتحتاج إلى 
ما هو أكثر من إعلان سياســــي، خصوصًا 
إذا كان المطلــــوب منهــــا أن تمنــــع عــــودة 

الاستهداف للسفن والمصالح الإماراتية.
ومن هنا تأتي أهمية عبارة بزشــــكيان. 
فالرئيــــس الإيرانــــي لم يتحــــدث عن اتفاق 

أمنــــي مفصــــل أو عــــن ترتيبــــات محــــددة 
للملاحــــة، وإنما اســــتخدم لغة سياســــية 
عامــــة تقوم على تجــــاوز الماضــــي وبناء 
المســــتقبل. وهي لغة تســــمح بفتح الباب 
أمام التفاوض، لكنها لا تجيب عن الأسئلة 
العملية التي ستحدد مدى صمود التفاهم.

أول هــــذه الأســــئلة يتعلــــق بالملاحة. 
هل يعني طي صفحــــة الماضي أن تتوقف 
الهجمــــات أو عمليــــات الاســــتهداف التي 
تطــــال الســــفن الإماراتيــــة؟ وإذا كان الأمر 
كذلك، فهل سيكون التوقف دائمًا أم مرتبطًا 
بمسار أوســــع من التفاهمات حول مضيق 
هرمز والحرب الإقليمية؟ هل ســــيكون نواة 
لتفاهمات يرجح أن تحدق في لقاء مســــقط 

غدا بشأن الممر البحري؟
هذه الأســــئلة تكتســــب أهميــــة خاصة 
لأن أمن الملاحة أصبح جزءًا مباشــــرًا من 
أمن الاقتصــــاد الإماراتي. فالإمارات تعتمد 
علــــى حركة التجارة البحرية وتملك موانئ 
ومراكز لوجستية ترتبط بشبكة واسعة من 

والأوروبية.  والأفريقية  الآسيوية  الأسواق 
وبالتالــــي فــــإن أي عــــودة إلى اســــتهداف 
الســــفن أو تهديد خطوط التجارة يمكن أن 
ترفع كلفة التأميــــن والنقل وتعيد الضغط 

على الشركات والأسواق.
فــــي المقابــــل، لــــدى إيران حســــاباتها 
الخاصة. فطهران تواجه ضغوطًا اقتصادية 
وعقوبات واسعة، وتعرف أن الإمارات تمثل 
مركــــزًا تجاريًــــا وماليًا مهمًا فــــي المنطقة. 
ولذلــــك فــــإن التهدئة مع أبوظبــــي يمكن أن 
والسياســــية،  الاقتصادية  مصالحها  تخدم 
لكنها قد تسعى في الوقت نفسه إلى التأكد 
مــــن أن التقــــارب السياســــي لا يتحول إلى 

إجراءات اقتصادية أكثر تشددًا ضدها.
وهنــــا تظهــــر العقــــدة الثانيــــة: ماذا 
الاقتصادية  بإجراءاتها  الإمارات  ســــتفعل 

والتجارية؟
إذا كانــــت أبوظبي تتجه إلى تشــــديد 
القيــــود على التعامــــلات المرتبطة بإيران، 
فــــإن التهدئة السياســــية ســــتضعها أمام 
معادلــــة دقيقة. فهي تســــتطيع فتــــح قناة 
للحوار مع طهــــران، لكنها لا تريد أن تبدو 
وكأنها تتراجع عن إجراءاتها تحت ضغط 
التهديــــد البحــــري. وفي المقابــــل، قد ترى 
إيران أن اســــتمرار القيــــود الاقتصادية لا 
ينسجم مع الحديث عن فتح صفحة جديدة.

وبذلــــك يصبــــح الاقتصــــاد جــــزءًا من 
اختبار التهدئة، وليس ملفًا منفصلاً عنها.
وقــــد يكون من الســــهل علــــى الطرفين 
إعــــلان تجاوز الماضي، لكــــن الأصعب هو 

بنــــاء قواعد تمنــــع العودة إليــــه. فالتفاهم 
المســــتدام يحتــــاج إلــــى خطــــوط اتصال 
واضحــــة، وآليــــة للتعامــــل مــــع الحوادث 
البحرية، وتحديد ما يعتبر تصعيدًا، وربما 
ترتيبــــات تمنع ســــوء التقديــــر عندما تقع 

حادثة جديدة في مياه الخليج أو هرمز.
لأن  المهمــــة  هــــذه  صعوبــــة  وتــــزداد 
العلاقــــة الإماراتيــــة الإيرانية لا تتحرك في 
فــــراغ. فهي تتأثــــر بالمواجهــــة الأميركية 
الإيرانيــــة، وبالحرب فــــي المنطقة، وبأمن 
الجماعــــات  مــــن  وبالموقــــف  الخليــــج، 
المسلحة المرتبطة بطهران. وقد تستطيع 
أبوظبي وطهران التفاهم على ملف ثنائي، 
لكــــن حادثة إقليمية واحــــدة يمكن أن تعيد 

العلاقات إلى مربع التصعيد.

الخليج يختبر ممر هرمز في اجتماع 
مسقط

تهدئة إيرانية إماراتية: من يضمن استمرارها؟

ماني الإيراني بشأن الرسوم 
ُ

غموض يرافق التفاهم الع

والتفتيش وحرية تنقل السفن

اتصالات عمانية مكثفة لتقريب المواقف

إيران تريد الاحتفاظ بقدر 

من الإشراف على حركة 

السفن بينما تخشى دول 

الخليج أن يتحول هذا إلى 

وسيلة للتمييز بين السفن

قد تكون أبوظبي معنية 

بتحويل التهدئة إلى تفاهم 

عملي، لكنها لا تستطيع 

تجاهل علاقاتها مع جيرانها 

الخليجيين ومع واشنطن

   

Monday 14/09/2026
49th Year, Issue 13913

الإثنين 2026/09/14 - 02 ربيع الثاني 1448 
السنة 49 العدد 13913

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

واشنطن بين هرمز وباب 
المندب: سياسة إدارة 

المخاطر لا الحسم
ةة

يي
مم
يي

دد
تت
تت
ىى
نن
م،،
يي
نن
ىى
دد
تت
تت
مم
بب
مم

ةة

نن
ةة
طط
ةة
ةة
نن
ة،،
فف
يي
تت
يي
بب
..

هاا
لل
هه
ةة
ة..
فااًً
نن
رر
اا
ر،،
مم
ةة
مم
ىى

ةة
نن
تت
ة..
يي
ةة
ت..
ز،،
ىى
ىى
بااًً
ىىى

ماا
ب

رر
تت
لل

بب
بب
مم
بب

وو
مم

ثث
بب
حح
ا
ا
ا
ا
ا
مم
ا
ا
إإ
فف

يي
بب
فف
دد
مم
وو
ا
ا
عع
ا
وو
إإ
ا
لل
شش
مم

ا
يي
ا
ضض
ا
ا
تت
يي
ا
تت
وو
ا
ا
وو
بب
أ

ا
مم
ا
يي
ا
وو
أ
ا
إإ
نن
عع
ا
ا
طط
بب

ا
تت
ا
يي
أ
ي

تت
أ
تت
مم
ا

ن 
 ،
ي 
ز 

ة 
ة 
ة 
ح 
ن 
 ،
ت 
ت 

ا 
ن 
ن 
ه 
ت 
ل 
ح 
ق 

م
ل
ث

ع

ن
ي
ة
ن
ت
ع
،
د

ف

 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

تقرأون في العدد
● لماذا تحتكر المؤسسة الدينية

   العربية {الاعتدال}؟

● المغرب يضع الأمور مع إسبانيا 

    في نصابها…

● تونس تجمع نجوم الفن 

   والإعلام والتكنولوجيا

ص٢

ص٣

ص٤

واشنطن لا تبدو عاجزة عن 

ضرب الحوثيين ولا تفتقر إلى 

القدرة على إيلامهم والسؤال 

هو لماذا لا تريد أن تستخدم 

هذه القدرة الآن؟

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤



 القاهــرة - لطالما اســــتخدمت عبارة 
«الاعتــــدال الديني» في الخطــــاب العربي 
الحديث لوصف المؤسسات والشخصيات 
التي تنتمي إلى المجال الديني الرســــمي، 
فــــي مقابل تيارات أو رجــــال دين يعملون 
خــــارج الأطر التــــي تنظمهــــا الدولة. ومع 
والإرهــــاب،  التطــــرف  مواجهــــة  اتســــاع 
أصبحت الدولة أكثــــر حضوراً في تنظيم 
المجال الديني، من خلال وزارات الأوقاف 
والمجالــــس العلميــــة وهيئــــات الإفتــــاء 

والمؤسسات التعليمية.
غير أن هذا التطور يطرح سؤالاً أعمق 
من مجرد الفصل بين الاعتدال والتشــــدد: 
هــــل يكفي أن يكون رجل الدين تحت مظلة 
الدولة حتى يصبــــح خطابه معتدلاً، أم أن 
الاعتدال صفة فكريــــة وأخلاقية لا تتحدد 

بالموقع الوظيفي؟
المشــــكلة تبدأ من تحويــــل «الاعتدال» 
من مفهوم يحتاج إلى معايير واضحة إلى 
صفة مرتبطة بالانتماء المؤسسي. فرجل 
الدين الرسمي قد يتبنى خطاباً متسامحاً 
في قضايا التعدد الديني أو رفض العنف 
تحــــت إكراهات السياســــة، لكنه قد يتخذ 
مواقــــف محافظة فــــي قضايــــا اجتماعية 
أخــــرى. وفــــي المقابل، يمكــــن لرجل دين 
مستقل عن المؤسســــة الرسمية أن يكون 
متشدداً في بعض القضايا، لكنه قد يتبنى 

قراءات إصلاحية في قضايا أخرى.

لكن المشكلة الأكبر أن الاعتدال مفهوم 
فضفــــاض ويتــــم تنزيلــــه علــــى أي حدث 
لإظهار أن الدول معتدلة ومتسامحة، وهو 
اقرب إلــــى ورقة سياســــية تحقق هدفين، 
الأول إقنــــاع الغرب بأن الدولــــة العربية، 
أي دولــــة، متســــامحة وتحارب التشــــدد، 
والثاني اعتبــــار الاعتدال ورقة لتشــــريع 
أي خطــــوات تقوم بها الســــلطة لمواجهة 
خصوم سياســــيين بخلفية إســــلامية مع 
التقاء موضوعي بينهما في توظيف الدين 
سياسيا لكسب شرعية الفتوى والتكفير.. 

اختلاف حول منْ مــــن حقه توظيف الدين 
سياســــيا وليس حــــول مقاربــــة مرجعية 

تأويلية أو اجتهادية
لذلــــك فإن وضــــع الاثنين فــــي خانتين 
و«مســــتقل  معتــــدل»  «رســــمي  ثابتتيــــن، 
متشــــدد»، يخفي أكثر مما يكشف. فالمعيار 
الأكثــــر دقــــة ينبغــــي أن يكــــون مضمــــون 
الخطاب نفسه: كيف يتعامل مع الاختلاف؟ 
كيف ينظر إلى المرأة؟ ما موقفه من العنف؟ 
كيف يقرأ النص الديني في ضوء التحولات 
الاجتماعية؟ وهل يقبل بالتعددية ومرجعية 

القانون والمواطنة المتساوية؟

الدولة تعيد تنظيم المجال 
الديني

لم يكن صعــــود المؤسســــات الدينية 
الرســــمية في العالم العربــــي منفصلاً عن 
حاجة الــــدول إلى تنظيــــم المجال الديني 
ومنــــع تحوله إلــــى فضاء موازٍ للســــلطة. 
وفــــي عدد من البلــــدان، أصبحــــت الدولة 
تحــــدد من يحق له الإفتــــاء، وتضع قواعد 
للخطاب الديني، وتشــــرف على المساجد 

والتكوين الديني.
لهذا التنظيم وظيفة أمنية وسياســــية 
واضحــــة فــــي بعــــض الســــياقات، لكنــــه 
يــــؤدي أيضــــاً وظيفــــة دينيــــة، تتمثل في 
إنتاج مرجعية مؤسســــية تحــــاول الدولة 
مــــن خلالها ضبــــط الفتــــاوى والخطابات 

المتعارضة.
غير أن وجود مرجعية رسمية لا يحسم 
وحــــده ســــؤال الاعتــــدال. فهو يحــــدد من 
يملك ســــلطة الكلام الديني أكثر مما يحدد 
بالضــــرورة مضمون هذا الــــكلام. ومن هنا 
يصبح من الضروري الفصل بين مفهومين: 
شــــرعية المؤسســــة الدينية داخــــل النظام 
السياسي، ومدى اعتدال مضمون مواقفها.

وهــــذا التفريق مهم لأن الدولة قد تجد 
في المؤسســــة الدينية الرســــمية شــــريكاً 
فــــي مواجهة خطــــاب متطــــرف، لكنها قد 
تجد نفســــها في الوقت ذاتــــه أمام قضايا 
بمجــــرد  حســــمها  يمكــــن  لا  اجتماعيــــة 

تصنيف الخطاب إلى معتدل أو متشدد.
تظهــــر الفــــروق بصــــورة أوضح عند 
مقارنة الفتاوى الرســــمية بالفتاوى التي 
تصــــدر خــــارج المؤسســــات المعتمــــدة. 
فالفتــــوى الرســــمية تخضع، فــــي العادة، 
لسياق مؤسسي وقانوني محدد، وتتحرك 
داخــــل حــــدود المرجعيــــة الدينيــــة التي 

تعتمدها الدولــــة. أما الفتوى المســــتقلة 
فتتمتع بهامش أوســــع في تفسير النص، 
لكنها قد تفتقر إلى الاعتراف المؤسســــي، 
وقــــد تتــــراوح مواقــــف أصحابهــــا بيــــن 

المحافظة والإصلاح والتشدد.
وهذا يعني أن الاســــتقلال عن السلطة 
ليس مرادفاً للتشــــدد، تماماً كما أن القرب 
من الســــلطة أو العمل تحت مظلتها ليس 

مرادفاً للاعتدال.
وقــــد يكــــون الفــــارق الحقيقــــي بيــــن 
الشــــرعية.  بمصــــدر  متعلقــــاً  الطرفيــــن 
فالمؤسســــة الرســــمية تســــتمد جزءاً من 
قوتها من الاعتراف القانوني والتنظيمي، 
بينما يســــتمد رجل الدين المســــتقل قوته 
مــــن جمهوره أو مــــن مكانتــــه العلمية أو 
من قدرته على التأثيــــر في المجال العام. 
وفي عصر المنصات الرقمية، أصبح هذا 
الفــــارق أكثــــر تعقيداً، لأن رجــــل الدين لم 
يعد بحاجــــة دائماً إلى مؤسســــة تقليدية 

للوصول إلى ملايين المتابعين.
وهنــــا يتحول الســــؤال مــــن «من هو 
المعتــــدل؟» إلى «مــــا المعايير التي تجعل 

خطاباً دينياً معتدلاً؟».

مدونة الأسرة.. الاختبار الأكثر 
حساسية

ربمــــا لا توجــــد ســــاحة تكشــــف هذه 
الإشــــكالية بوضوح مثل قوانين الأســــرة. 
فالدولة تســــتطيع أن تتحــــدث عن تجديد 
الخطاب الديني والتسامح، لكن الاختبار 
العملــــي يظهر عندما يتعلق الأمر بالزواج 
والطــــلاق والحضانــــة وتعــــدد الزوجات 
والميراث وغيرها مــــن القضايا التي تقع 
عنــــد تقاطع النــــص الديني مــــع القانون 

والتحولات الاجتماعية.
التجربة المغربية تقدم نموذجاً مهماً 
في هذا الســــياق. فقــــد أُدخلت إصلاحات 
واســــعة على مدونة الأســــرة عــــام 2004، 
ثــــم بــــدأت عمليــــة مراجعــــة جديــــدة في 
السنوات الأخيرة. وفي يناير 2025 أعلنت 
الحكومة تشكيل لجنة لصياغة مقترحات 
المراجعة تضــــم وزارات العدل والأوقاف 
والأسرة،  والتضامن  الإسلامية  والشؤون 
إلى جانــــب الأمانة العامــــة للحكومة، مع 
مشــــاركة خبــــراء قانونييــــن وقضائييــــن 
وعلماء. وأكــــدت الحكومــــة أن مقترحات 
المراجعة تستند إلى المرجعيات الدينية 

والتطورات الاجتماعية والقانونية.
وتكشــــف هــــذه العمليــــة أن حضــــور 
المرجعيــــة الدينيــــة لا يعنــــي بالضرورة 
رفض الإصــــلاح، كما أن الإصلاح لا يعني 
بالضــــرورة إقصــــاء المرجعيــــة الدينية. 
فالمســــألة تصبح مرتبطة بكيفية تفســــير 

النص، وبالمساحة التي يمنحها الاجتهاد 
للتحولات الاجتماعية.

وفي المغــــرب، ارتبطــــت الإصلاحات 
الســــابقة أيضاً بمفهوم الاجتهاد، وبفكرة 
الإســــلامية  المرجعيــــة  بيــــن  التوفيــــق 
ومتطلبات القانون الحديث. وفي الخطاب 
الملكي المتعلــــق بالإصلاح، جرى التأكيد 
على أن مدونة الأسرة يمكن أن تستند إلى 
الاجتهاد وإلى مقاصد الإسلام مع الحفاظ 

على مرجعيات المملكة الدينية.
لكــــن هذا المســــار لــــم يلــــغ الخلاف. 
فدراســــات تناولت مراجعة مدونة الأسرة 
تشــــير إلــــى اســــتمرار التبايــــن بين قوى 
مدنية وحقوقية تدفــــع باتجاه إصلاحات 
أوســــع، وقوى سياســــية ودينيــــة ترى أن 
بعض المقترحات تتجــــاوز الحدود التي 

تسمح بها المرجعية الشرعية.
وهنــــا تظهــــر أهميــــة مدونة الأســــرة 
بوصفها اختباراً للاعتدال لا على مستوى 
الشعارات، وإنما على مستوى القدرة على 

إدارة الاختلاف.
المشــــكلة لا تكمن في أن الدولة تنظم 
المجــــال الدينــــي؛ فهذا موجود بأشــــكال 
مختلفة فــــي دول كثيــــرة. الإشــــكال يبدأ 
عندما يصبــــح الولاء المؤسســــي معياراً 

كافياً لمنح صفة الاعتدال.
فالاعتــــدال، إذا كان يعني قبول التعدد 
واحتــــرام  العنــــف  ورفــــض  والاختــــلاف 
الكرامة الإنســــانية والقــــدرة على تطوير 

القــــراءة الدينيــــة بما يتلاءم مــــع الواقع، 
ينبغي أن يُقاس بهذه المعايير، لا بمجرد 

قرب رجل الدين من مؤسسة رسمية.
وفــــي المقابــــل، لا ينبغــــي النظر إلى 
الخطــــاب الديني الخارج عن المؤسســــة 
الرســــمية بوصفــــه متشــــدداً لمجــــرد أنه 
مســــتقل. فقــــد توجــــد قــــراءات إصلاحية 
خارج المؤسســــات، كما يمكــــن أن توجد 

مواقف محافظة داخلها.
وتزداد أهمية هذه المســــألة في عصر 
أصبحت فيه الدولة طرفاً مباشراً في إنتاج 
الخطاب الديني. فحين تتولى المؤسسات 
الرســــمية تدريب الأئمة وإدارة المســــاجد 
وتنظيــــم الإفتــــاء، يصبح عليهــــا أيضاً أن 
تشــــرح للجمهور ما الذي تعنيه بالاعتدال، 
وما الحــــدود التي تفصل بيــــن المحافظة 
الدينية والتشدد، وبين الاجتهاد المشروع 

والخطاب التحريضي.

من يحتكر تعريف الاعتدال؟

قد تكون المشــــكلة الأعمــــق أن مفهوم 
الاعتدال نفسه أصبح مجالاً للتنافس على 
الشرعية. فالدولة تحتاج إلى خطاب ديني 
يســــاعدها على مواجهة التطرف وحماية 
الاســــتقرار، والمؤسســــات الدينيــــة تريد 
الحفاظ على موقعها المرجعي، والتيارات 
المســــتقلة تســــعى إلى مســــاحة للتأثير، 
بينمــــا يريــــد المجتمع أن يرى انعكاســــاً 

عملياً لهذا الخطاب في حياته اليومية.
لهذا فإن السؤال عن الاعتدال لا يمكن 
أن ينتهــــي عند رجل الديــــن، بل يمتد إلى 

التشريع والسياسات الاجتماعية.
فإذا كانت الدولة تعتبر خطابها الديني 
معتدلاً، فإن الاختبار الحقيقي لا يكون فقط 
فــــي خطب التســــامح ومواجهــــة التطرف، 
وإنما في كيفية التعامل مع المختلف، وفي 
قدرة المؤسســــات على مراجعــــة مواقفها، 
وفي مســــاحة الاجتهاد التي تســــمح بها، 
وفي اســــتعدادها للنظر إلى قضايا المرأة 
والأســــرة من زاويــــة التطــــور الاجتماعي 

والقانوني.
ومن هنــــا تبــــدو مدونة الأســــرة أكثر 
من قانــــون ينظم العلاقــــات العائلية. إنها 
مســــاحة يتقاطع فيهــــا الدين والسياســــة 
والمجتمع والقانون، ولذلك تكشــــف حدود 

كل خطاب عن «الاعتدال».
الاعتــــدال  أن  يبــــدو  لا  النهايــــة،  فــــي 
يمكــــن أن يكون صفة تمنحها الســــلطة أو 
تســــحبها بمجرد تغيير موقع رجل الدين. 
فالصفة، لكي تكون ذات معنى، تحتاج إلى 
معاييــــر يمكن اختبارها خارج العلاقة بين 

المؤسسة الدينية والدولة.
وربما يكون السؤال الأكثر دقة هو: هل 
تستطيع المؤسســــات الدينية الرسمية أن 
تثبت اعتدالها عندما تختلف مع الســــلطة، 
وهل يستطيع الخطاب الديني المستقل أن 
يثبت انفتاحه عندما يختلف مع المجتمع؟

 واشــنطن - لم يعــــد تعامــــل الولايات 
المتحدة مع الإســــلام السياســــي يتحرك 
داخــــل الثنائيــــة التقليديــــة التــــي ميزت 
بين حركات إســــلامية يمكــــن إدماجها في 
العملية السياسية وأخرى مرتبطة بالعنف 
والجهادية. فإدارة الرئيس دونالد ترامب 
دفعت خــــلال الأشــــهر الماضيــــة باتجاه 
مقاربة أكثر تشــــددًا تجاه جماعة الإخوان 
المســــلمين وبعض فروعهــــا، وصولاً إلى 
إجراءات تصنيف طالــــت فروعًا في مصر 
والأردن ولبنــــان، في خطوة تعكس تحولاً 
مهمًا في طريقة النظر الأميركية إلى شبكة 
الإسلام السياســــي العابرة للحدود. وفي 
الوقت نفســــه، تبدو واشنطن أمام اختبار 
مختلف في سوريا، حيث تتعامل مع سلطة 
جديدة خرجت من بيئة إســــلامية مسلحة 

وتسعى إلى تقديم نفسها كحكومة دولة لا 
كامتداد لتنظيم سابق.

هذا التحــــول لا يعنــــي بالضرورة أن 
الولايــــات المتحدة وضعــــت كل الحركات 
الإســــلامية في ســــلة واحدة، لكنه يشــــير 
إلى تضاؤل المســــاحة التي كانت تسمح 
أنفســــهم  بتقديــــم  الإســــلاميين  لبعــــض 
كشــــركاء سياســــيين منفصلين عن البيئة 
الأيديولوجيــــة والتنظيميــــة التي خرجوا 
منهــــا. ومــــن هنا تبــــرز ثلاثــــة اختبارات 
تساعد على فهم المسار الأميركي الجديد: 
الحــــرب فــــي غــــزة، وسياســــة تصنيــــف 
الإخوان، ثم تجربة الإسلاميين في الحكم 

بسوريا.
كانــــت الحرب في غــــزة نقطة مفصلية 
فــــي إعادة ترتيــــب النظــــرة الأميركية إلى 

الإسلام السياسي. فقد ربطت إدارة ترامب 
فــــي قراراتهــــا الأخيرة بيــــن بعض فروع 
الإخوان وشــــبكات دعم حمــــاس، معتبرة 
أن بعــــض هذه الفروع لا تكتفي بالنشــــاط 
السياســــي أو الاجتماعــــي، وإنمــــا توفر 
دعمًا ماديًا أو سياسيًا لجماعات مسلحة. 
وفــــي يناير 2026، صنفت وزارة الخارجية 
الأميركيــــة الجماعة الإســــلامية اللبنانية 
كمنظمــــة إرهابية أجنبيــــة، بينما صنفت 
وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني 
ككيانــــات إرهابيــــة عالمية، مســــتندة إلى 

اتهامات تتعلق بدعم حماس.
وكان ذلك امتــــدادًا لأمر تنفيذي وقعه 
ترامب فــــي نوفمبــــر 2025، أطلــــق عملية 
للنظــــر فــــي تصنيف فــــروع محــــددة من 
جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية 
أو كيانــــات إرهابيــــة عالمية، مــــع تركيز 
صريح على فروع مصــــر والأردن ولبنان. 
ولم يذهب القرار إلى إعلان الجماعة كلها 
منظمــــة إرهابيــــة، وهو تفصيــــل قانوني 
وسياسي مهم، لكنه نقل النقاش الأميركي 
من مســــتوى الجدل النظري حول طبيعة 
الإخوان إلى مســــتوى الإجراءات العقابية 

المباشرة ضد فروع بعينها.
ويكشــــف هذا التفصيل عــــن أحد أهم 
ملامــــح السياســــة الجديدة: واشــــنطن لا 
تبدو مستعدة بالضرورة لتطبيق تعريف 
واحــــد على كل فــــروع الحركــــة، لكنها في 
المقابل أصبحت أكثر استعدادًا لملاحقة 
الفروع التــــي ترى أنها تتقاطع مع العنف 
أو توفر دعمًــــا لجماعات مصنفة إرهابية. 
وهذا يفسر جزئيًا استمرار النقاش داخل 
مراكــــز الأبحاث الأميركية حول ما إذا كان 
من الأفضل تصنيــــف الجماعة بأكملها أم 

التعامــــل مــــع فروعها بصــــورة منفصلة.
وكان معهد واشــــنطن قد حذر في دراســــة 
ســــابقة مــــن صعوبــــة تصنيــــف جماعــــة 
الإخوان ككل بسبب طبيعتها غير المركزية 
وتعدد فروعها واختلاف سلوكها من دولة 
إلى أخرى، مقترحًــــا التركيز على الفروع 
والمنظمــــات التــــي تمثــــل تهديــــدًا أمنيًا 
محددًا، خصوصًا تلــــك المرتبطة بتمويل 

حماس.
لكن غــــزة لا تفســــر وحدهــــا التحول 
الأميركــــي. فثمــــة إعــــادة نظر أوســــع في 
مفهــــوم «الإســــلام السياســــي المعتــــدل» 
الماضييــــن،  العقديــــن  خــــلال  نفســــه. 
راهنــــت بعــــض المقاربــــات الغربية على 
إمكانية فصل المشــــاركة السياســــية عن 
الأيديولوجيا الإســــلامية، وعلى أن دخول 
الإسلاميين إلى الانتخابات والمؤسسات 
قــــد يدفعهــــم تدريجيًــــا إلى تبنــــي قواعد 

اللعبة الديمقراطية.
غير أن تجــــارب المنطقة، من مصر إلى 
تونس وليبيا، ثــــم التحولات الأكثر تعقيدًا 
فــــي ســــوريا، جعلــــت هــــذه الفرضيــــة أقل 
بســــاطة. فقد أثبتت المشــــاركة السياسية 
أنها لا تــــؤدي بالضرورة إلى اختفاء البعد 
الأيديولوجي، كما أن الانتقال من المعارضة 
إلى الحكم يضع الحركات الإســــلامية أمام 
أسئلة مختلفة تمامًا: علاقة الدين بالدولة، 
حقــــوق الأقليات، احتكار الســــلاح، شــــكل 
المؤسســــات، الحريات السياسية، والقدرة 

على التعامل مع المجتمع الدولي.
وهنــــا تصبح ســــوريا الاختبار الأكثر 

أهمية.
فواشنطن اتخذت خلال 2026 خطوات 
كبيرة لفتح الباب أمام الحكومة الســـورية 

الجديـــدة، وصـــولاً إلـــى إزالـــة ســـوريا 
مـــن قائمـــة الـــدول الراعية للإرهـــاب في 
أغســـطس، بعـــد أن رأت الإدارة الأميركية 
«إجـــراءات إيجابيـــة» مـــن حكومـــة أحمد 
الشـــرع والتزامـــات بتقليـــص الصـــلات 

بالجماعات الإرهابية.

وهــــذه الخطوة تبــــدو للوهلــــة الأولى 
متناقضة مع التشــــدد تجاه الإخوان، لكنها 
فــــي الحقيقــــة قــــد تكشــــف معيــــارًا جديدًا 
أكثــــر براغماتية: الأيديولوجيــــا وحدها لم 
تعد كافيــــة للحكــــم على الإســــلاميين، كما 
أن المشــــاركة السياســــية وحدهــــا لــــم تعد 
كافيــــة لمنحهــــم الشــــرعية. المعيار يصبح 
ســــلوك الســــلطة وقدرتها على إدارة الدولة 

والتزاماتها الأمنية والسياسية.
فالحكومــــة الســــورية الجديــــدة جاءت 
مــــن خلفية مرتبطــــة بهيئة تحرير الشــــام، 
لكن واشــــنطن اختارت اختبار قدرتها على 
التحول من حركة مســــلحة إلى سلطة دولة. 
ولذلــــك أصبــــح ملــــف المقاتليــــن الأجانب 
والجهادييــــن أحــــد الاختبارات الرئيســــية 
لهذه التجربة. وتشــــير تحليــــلات أميركية 
إلــــى أن مســــتقبل هــــؤلاء المقاتليــــن يمثل 
اختبارًا لانتقال ســــوريا ولمدى اســــتعداد 

الغــــرب للتعامــــل مــــع الحكومــــة الجديدة.
وهذا يضع الإسلاميين أمام معادلة مختلفة 
عن تلك التي عرفوها في السابق. فالوصول 
إلى الســــلطة لــــم يعــــد نهاية المســــار، بل 
ربما أصبح بدايتــــه الأصعب. الحركة التي 
كانت تســــتطيع أن تتحدث بلغة المعارضة 
والمظلوميــــة والهوية الدينية تجد نفســــها 
مضطــــرة عندمــــا تصــــل إلــــى الحكــــم إلى 
تقديم إجابات عملية عــــن الاقتصاد والأمن 

والعلاقات الدولية والسلاح والمؤسسات.
ومن هــــذه الزاوية، تبدو ســــوريا مهمة 
ليس فقط بالنســــبة إلى الســــوريين، وإنما 
بالنســــبة إلى مستقبل العلاقة الأميركية مع 
الإسلام السياسي كله. فإذا نجحت السلطة 
الجديدة في بناء دولة مســــتقرة، والحد من 
نفوذ الجماعــــات الجهادية، وإدارة التنوع، 
والحفاظ على قنوات مقبولة مع الغرب، فقد 
تقــــدم نموذجًا يمكن لواشــــنطن أن تتعامل 
معــــه براغماتية حتى لو جــــاءت جذوره من 

بيئة إسلامية مسلحة.
أما إذا فشــــلت، فقد يســــتخدم الفشــــل 
لتأكيــــد الاتجــــاه الأميركــــي الذي يــــرى أن 
الإسلاميين، حتى عندما يصلون إلى الحكم 
عبر مســــارات سياسية، يصعب فصلهم عن 

بيئاتهم الأيديولوجية والتنظيمية.
ويضــــاف إلى ذلك اختبــــار ثالث يتعلق 
بالحرب داخل المعســــكر الإســــلامي نفسه. 
فقــــد أظهــــرت الحــــرب الإيرانيــــة الأخيرة، 
بحســــب تحليل لمعهــــد واشــــنطن، وجود 
انقسامات داخل حركة حماس بين اتجاهات 
أكثــــر ارتباطًــــا بإيــــران وأخرى أقــــرب إلى 
البيئــــة الإخوانية، وهو مــــا يعكس تداخلاً 
بيــــن الانتمــــاء الأيديولوجي والحســــابات 

الجيوسياسية.
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حين يصبح موقع رجل الدين من الســــــلطة معياراً لشــــــرعية مواقفه، يبرز 
الســــــؤال حول ما إذا كان الاعتدال يُقاس بمضمــــــون الأفكار والفتاوى أم 

بالقرب من المؤسسة الرسمية.

سياسي
إسلام 

تضييق الخناق على جماعة الإخوان وبعض فروعها

لماذا تحتكر المؤسسة الدينية العربية {الاعتدال}؟

الإسلام السياسي أمام التحول الأميركي

 ،
ً
هل يكفي أن يكون رجل الدين تحت مظلة الدولة ليصبح خطابه معتدلا

أم أن الاعتدال صفة فكرية لا تتحدد بالموقع الوظيفي؟

الخطاب الملكي: الاجتهاد أساس الإصلاح

رجل الدين الرسمي قد يتبنى 

 في قضايا 
ً
 متسامحا

ً
خطابا

التعدد الديني أو رفض 

العنف، لكنه قد يتخذ مواقف 

محافظة في قضايا اجتماعية

تضاؤل المساحة التي كانت 

تسمح لبعض الإسلاميين 

بتقديم أنفسهم كشركاء 

سياسيين منفصلين عن 

بيئتهم الأيديولوجية 
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وضع المغرب الأمور في نصابها 
في شأن كلّ ما له علاقة 

باسبانيا. كان لا بدّ من وضع النقاط 
على الحروف في ما يتعلّق بالعلاقة 

بين المغرب والجار الذي تربطه به في 
الأصل علاقة طيبة تطورت، بشكل قفزة 
نوعية، منذ ما يزيد على أربعة أعوام. 
حرصت وزارة الخارجية المغربية على 

التذكير بمحطات مرّت بها العلاقات 
المغربيّة – الإسبانية ونقطة التحول 

نحو الأفضل في العام 2022. وقتذاك، 
استقبل الملك محمد السادس رئيس 
الوزراء الإسباني بدرو سانشيز. لا 
بدّ من الإشارة في هذا المجال إلى 

أنّ اسبانيا لعبت دورا محوريا، بعد 
الولايات المتحدة، في تأكيد مغربية 

الصحراء وأنّ الخيار الوحيد المطروح 
يتمثل في الحكم الذاتي الموسّع في 

إطار السيادة المغربيّة. قادت اسبانيا  
التحول الأوروبي في ما يخص تأكيد 
مغربيّة الصحراء. يبدو دورها مهمّا 

جدا نظرا إلى أنّها كانت تستعمر 
الأقاليم الصحراوية المغربيّة.

هذا ما يذكر به بيان وزارة 
الخارجية المغربيّة الذي، من الضروري 

نشر مقاطع منه والذي يشير إلى 
أنّ ”المملكة المغربية، اختارت بشكل 

سيادي، أن تنخرط مع المملكة 
الإسبانية في علاقة حسن جوار 

جغرافي، وتفاهم سياسي، وشراكة 
اقتصادية، وتعاون أمني. وقد وجد 

هذا التوجه تعبيره الأسمى في الإعلان 
المشترك الصادر في 7 نيسان – أبريل 

2022“ عقب اللقاء الذي جمع بين 
العاهل المغربي ورئيس الحكومة 

الإسبانيّة.

ذكر البيان أن ”هذا الإعلان كرس 
مرحلة جديدة في العلاقات، قائمة على 
المبادئ الأساسية المتمثلة في الاحترام 

والثقة المتبادلين، والحوار الدائم، 
والطموح إلى شراكة تعود بالنفع 

المتبادل“. بفضل هذه المقاربة، ”نجح 
البلدان، بكل إرادة وعزم، في تنمية 

ما يجمعهما، وفي تطويق خلافاتهما 
من أجل معالجتها بكثير من الرصانة 

والاحترام، بعيدا عن أي نزوع نحو 
فرض الأمر الواقع“.

وهكذا، ”تم تحقيق نتائج ملموسة، 
لا سيما على المستويين الاقتصادي 

(إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الأول 
للمغرب، والمملكة هي الشريك التجاري 

الثاني لإسبانيا خارج الاتحاد 
الأوروبي)، والتعاون الأمني حيث تم 

إنقاذ أرواح بشرية وتفكيك شبكات 
إرهابية وإجرامية، في الغالب على 

حساب الخسائر البشرية والمادية التي 
لحقت بالقوات المغربية“.

أبرزت الخارجية المغربيّة، من 
جهة أخرى أن ”التعاون في مجال 
الهجرة كان دوما منسقا وفعالا“، 
مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي 
وقعت في تموز – يوليو الماضي 

(أحداث سبتة) ”تتطلب بكل تأكيد 
القيام بدراسة عميقة لتحديد 

ملابساتها، والجهات المتدخلة 
والتنديد بالمناورات، خصوصا ضمان 

عدم تكرارها“.
وتابع البيان: ”الآن، وبعيدا عن 
أي جدل وسجال، فإن صوت العقل 
وخطاب الصراحة يقتضيان طرح 

أسئلة مباشرة: لماذا يتم الاستمرار 
في توجيه الاتهامات للمغرب، في 

غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير 
تثبت أي تورط للسلطات المغربية؟ 

ولماذا لم يتم ترحيل المهاجرين 
غير النظاميين، علما بأن الحكومة 

المغربية التزمت رسميا بإعادة 
استقبالهم؟ ولماذا يتم الإبقاء على 

القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن 
أسرهم علما أن المغرب طالب بإلحاح 
بعودتهم؟“، مشددا على أن ”الجواب 

عن هذه الأسئلة لا ينبغي البحث عنه 
في المغرب ولكن لدى الفاعلين الإسبان 

المعنيين“.
هناك، من الجانب المغربي، وضع 

للأمور في نصابها بعيدا عن المهاترات 
والمناورات السياسية التي لا تقدّم ولا 

تؤخر، بمقدار ما تسيء إلى العلاقة 
بين البلدين اللذين تربط بينهما 

مصالح مشتركة كثيرة. هذا ما فعله 
المغرب عبر البيان الصادر عن وزارة 

الشؤون الخارجية في المملكة هو 
بيان يؤكّد تمسّك المغرب بالشراكة مع 

اسبانيا  أوّلا ويرفض المزايدات في 
ملف الهجرة.

حرص المغرب على تثبيت نقاط 
عدة بينها أن الرباط تتصدّى لروايات 

الاتهام في كلّ ما يتعلّق  بالهجرة 
وتراهن في الوقت ذاته على قوة 

الشراكة مع مدريد. كان لافتا في الأيام 
القليلة الماضية تأكيد بدرو سانشيز 
أن ليس ما يثبت ضلوع المغرب في 

تشجيع الهجرة إلى سبتة، وهي 
مستعمرة اسبانية موجودة على أرض 

مغربيّة.
يطرح المغرب أسئلة واقعية في 
شأن الهجرة ويتمسك بالحوار مع 

إسبانيا. إلى ذلك، تدعو الرباط إلى 
تحصين الشراكة المغربية الإسبانية 
بعيدا عن  المزايدات السياسية. كلّ 

ما في الأمر أن المغرب يرفض توظيفه 
في التجاذبات السياسية الداخلية 

الاسبانية ويستحضر رهان الشراكة 
مع إسبانيا. لا وجود لاستعداد مغربي 
للدخول في لعبة التجاذبات السياسية 

في داخل اسبانيا.
هذه هي النقاط الرئيسيّة التي 
يركّز عليها المغرب وهي نقاط قويّة 
تعزز موقفه في وقت ليس سرّا أن 

دخول نحو سبعين ألف مواطن مغربي 
إلى سبتة يوم 30 تموز – يوليو 
الماضي كان وليد ظروف تعتبر 

اسبانيا مسؤولة عن خلق بعضها، 
خصوصا في ما يخص قرار المحكمة 

العليا الإسبانيّة الذي شدّد على 
التعاطي بطريقة مختلفة مع كل من 

يدخل سبتة عن طريق البحر.
خلاصة الأمر أنّ الرباط تفكك 

الروايات التي توجه الاتهامات إليها 
وتدعو، في المقابل، إلى معالجة 

مسؤولة لملف الهجرة دون مزايدات. 
يدافع المغرب عن حصيلة التعاون 

مع إسبانيا في مواجهة التجاذبات 
السياسية في شأن ملف الهجرة، وهو 

ملفّ يختبر صلابة الشراكة المغربية 
الإسبانية.

يبحث المغرب عن مزيد من التطوير 
لعلاقته بإسبانيا. يعرف جيدا أنّ 

هناك جهات معروفة تسعى إلى 
الاصطياد في المياه العكرة عن طريق 
السعي إلى تحويل الهجرة إلى أزمة 
مغربيّة – اسبانيّة، أزمة يفترض في 

البلدين أن يكونان في غنى عنها.
 يعرف المغرب أن وضع 

المستعمرتين الإسبانيتين سبتة 
ومليلة ليس وضعا طبيعيا. مثل 

هذا الوضع لا يعالج سوى بالحكمة 
والصبر. الحكمة والصبر ميزا دائما 
الدبلوماسية المغربيّة التي استعادت 
الأقاليم الصحراوية بتظاهرة سلميّة 
(المسيرة الخضراء) قبل ما يزيد على 
نصف قرن، لكنها عرفت كيف تدافع، 

بالقوّة، عما حققته الدبلوماسية عندما 
اضطرت إلى ذلك.

لم يكن سقوط باب المندب، أو 
اقتراب الحوثيين من إحكام 

السيطرة على بوابته اليمنية، مفاجأة 
عسكرية كاملة. فالاختلال في موازين 

القوى بين القوات الحكومية وحلفائها 
من جهة والحوثيين من جهة أخرى 

كان واضحاً، كما أن الجبهة التي كان 
يفترض أن تحمي الساحل الغربي بدت 

مثقلة بخلافات سياسية وعسكرية 
جعلت قدرتها على الصمود موضع شك.
لكن أهمية ما حدث لا تكمن في أن 

القوات الحكومية خسرت معركة أخرى، 
وإنما في أن الخسارة تجاوزت حدود 

اليمن لتصل إلى واحدة من أكثر النقاط 
حساسية في الخريطة الجيوسياسية 

العالمية.
سيطرة الحوثيين على المخا وتقدمهم 

باتجاه جزر ومواقع إستراتيجية عند 
باب المندب تمنحهم نفوذاً أكبر على 

الطريق البحري الذي يصل البحر الأحمر 
بخليج عدن والمحيط الهندي.

وهنا تصبح المسألة أكبر من سؤال: 
لماذا انهارت القوات الحكومية؟

فالخلافات داخل المعسكر المناهض 
للحوثيين ليست جديدة، وتحميل قوات 
بعينها مسؤولية الانسحاب أو الحديث 

عن ”إعادة تمركز“ لن يغير النتيجة 
الإستراتيجية. المعركة انتهت عملياً 

لمصلحة الحوثيين، وما يهم الآن هو ما 
الذي سيفعلونه بهذا المكسب، وما الذي 

يعنيه ذلك للدول التي وجدت نفسها 
فجأة أمام تهديد مزدوج في هرمز وباب 

المندب.
كان الراهن، بصورة أو بأخرى، 

على فتح أكثر من جبهة لإبقاء الحوثيين 
تحت ضغط عسكري واستنزاف قدرتهم 

على المبادرة. لكن التطورات الأخيرة 
أظهرت أن هذه الاستراتيجية قد تنتج 
نتيجة معاكسة إذا لم تترافق مع قوة 
كافية لحماية الجبهات التي فتحتها.

وبينما انشغلت القوات الحكومية 
وحلفاؤها بمحاور أخرى، استطاع 

الحوثيون تركيز قوتهم على الساحل 
الغربي ودفع خصومهم إلى التراجع. 
ولم يعد مهماً كثيراً إن كان الانسحاب 

نتيجة خلافات بين القوات أو ضعفاً 
في التنسيق أو إعادة انتشار مقصودة؛ 

المهم أن الحوثيين حصلوا على موقع 
جغرافي يمنحهم قدرة أكبر على تهديد 

أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
السعودية ليست الخاسر الوحيد. 

فقد كانت سواحل البحر الأحمر وخطوط 
التصدير عبرها جزءاً من الرهان 

السعودي على تقليل الاعتماد على 
مضيق هرمز. وكان ميناء ينبع وخطوط 

الأنابيب الممتدة من شرق المملكة إلى 
غربها يمثلان أحد البدائل أمام احتمال 

اضطراب الملاحة في الخليج.
أما الآن، فإن تقدم الحوثيين يجعل 
هذا البديل نفسه عرضة للضغط. وقد 

أشارت تقارير حديثة إلى أن التقدم 
الحوثي يهدد صادرات النفط السعودية 

عبر البحر الأحمر، خاصة بعد استهداف 
أنبوب شرق غرب باتجاه ميناء ينبع، في 

وقت تواجه فيه المملكة أصلاً تداعيات 
الحرب الأوسع على حركة الطاقة.

وهكذا تجد دول المنطقة نفسها أمام 
معادلة صعبة: هرمز غير مستقر في 

الشرق، وباب المندب غير آمن في الغرب. 
صارت إيران على الواجهتين.

ولا تحتاج طهران إلى إدارة باب 
المندب بصورة مباشرة حتى تستفيد من 
التحول. يكفي أن يمتلك حليفها الحوثي 

القدرة على التأثير في الحركة عبر 
المضيق حتى تتحول الجغرافيا اليمنية 

إلى ورقة إيرانية في الصراع الأوسع.
وهذه هي النقطة الأكثر أهمية 

في التطورات الحالية. فإيران التي 
تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط في 

مواجهتها مع الولايات المتحدة، تجد 
نفسها أمام فرصة لامتلاك ورقة موازية 

على الطرف الآخر من شبه الجزيرة 
العربية. وتشير تقارير إلى أن إرشادات 
ودعماً إيرانياً مباشرا ساهما في التقدم 

الحوثي الأخير على الساحل الغربي، 
بينما تنفي طهران السيطرة المباشرة 

على الجماعة.
بهذا المعنى، لا يصبح باب المندب 

مجرد جبهة يمنية، بل جزءاً من هندسة 
الضغط الإيرانية على طرق الطاقة 

والتجارة.
وإذا كان هرمز يمثل البوابة 

الشرقية للطاقة الخليجية، فإن باب 
المندب يمثل البوابة الجنوبية للبحر 

الأحمر وقناة السويس. الجمع بين 
المضيقين يمنح إيران وحلفاءها قدرة 

على التأثير في مسارات النقل العالمية 
تتجاوز كثيراً حجم القوة العسكرية 

للحوثيين أنفسهم.
مصر ربما تكون الدولة العربية 
الأكثر حساسية تجاه ما يجري في 

باب المندب، لأن أي اضطراب مستدام 
في المضيق ينتقل في النهاية إلى قناة 

السويس.
صحيح أن الحوثيين يعلنون أن 
الملاحة الدولية ليست هدفاً لهم، وأن 
عملياتهم محددة بأهداف معينة. وقد 

كرر المتحدث باسم الجماعة محمد 
عبدالسلام أن الملاحة في البحر الأحمر 
وباب المندب آمنة، وأن الجماعة لا تهدد 

خطوط التجارة الدولية.

لكن الدول لا تبني حساباتها 
الاستراتيجية على التصريحات وحدها.
المشكلة بالنسبة إلى القاهرة ليست 

فقط أن الحوثيين قد يقررون غداً 
إغلاق المضيق، وإنما أن وجود قوة 

مسلحة تسيطر على السواحل والجزر 
القريبة منه يجعل حركة الملاحة رهينة 
لتوازنات سياسية وعسكرية متغيرة. 

وقد أثبتت تجربة السنوات الماضية أن 
مجرد ارتفاع المخاطر الأمنية في البحر 

الأحمر قادر على دفع شركات الشحن 
إلى تغيير مساراتها.

وهذا يعني أن مصر قد تواجه 
مجدداً ضغوطاً على عائدات قناة 
السويس في وقت تحتاج فيه إلى 
استقرار تدفقات التجارة العالمية. 

فالمضيق ليس شأناً يمنياً، كما أن قناة 
السويس ليست شأناً مصرياً خالصاً.
في سياق قائمة الخاسرين، فإن 

الدول الخليجية التي تبحث منذ 
أشهر عن بدائل لمضيق هرمز ستجد 

أن المشكلة أصبحت أكثر تعقيداً. فإذا 
كان الخيار هو نقل جزء من صادرات 

الطاقة عبر البحر الأحمر، فإن السيطرة 
الحوثية أو التهديد المستمر لباب المندب 

يضعف قيمة هذا الخيار.
وقد لا يحتاج الحوثيون إلى إعلان 

حصار شامل حتى تتحول السيطرة 
الجغرافية إلى ورقة سياسية. يكفي أن 

تصبح السفن أمام احتمال التفتيش أو 
دفع رسوم أو التعرض للاستهداف أو 
انتظار ضمانات سياسية للعبور حتى 

ترتفع كلفة النقل والتأمين.
وهنا تكمن خطورة تحويل الممرات 

البحرية إلى أدوات تفاوض.
فما يجري في هرمز يقدم نموذجاً 

واضحاً: مجرد التهديد بالملاحة الآمنة 
كفيل برفع أسعار الشحن والتأمين 
وإرباك أسواق الطاقة. وقد سجلت 

بالفعل تكاليف نقل النفط مستويات 
قياسية في ظل اضطراب الملاحة 

الإقليمية، بينما تجاوز سعر خام برنت 
100 دولار للبرميل.

وإذا أضيف باب المندب إلى المعادلة، 
فإن الخاسر لن يكون دولة واحدة.
أما الولايات المتحدة فتواجه 
اختباراً أكثر تعقيداً. فقد بدا أن 

واشنطن لم ترغب في فتح جبهة جديدة 
ضد الحوثيين في الوقت الذي تنشغل 
فيه بالحرب مع إيران، رغم الضغوط 

السعودية لوقف التقدم الحوثي. وفي 
المقابل، تملك الولايات المتحدة مصلحة 

مباشرة في حماية حرية الملاحة.
لكن المشكلة أن الردود المحدودة لا 

تمنع بالضرورة تغير ميزان القوى على 
الأرض.

وإذا أصبح الحوثيون قادرين على 
التحكم بالمواقع المحاذية لباب المندب، 

فإن واشنطن قد تجد نفسها أمام نسخة 
مصغرة من معضلة هرمز: قوة محلية 

مدعومة من إيران تملك قدرة على تهديد 
الملاحة، بينما يصبح الخيار العسكري 

المباشر مكلفاً، وتبقى الوساطات 
وقنوات الاتصال عاجزة عن إعادة 

الوضع إلى ما كان عليه.
وهذا ما يجعل التردد الأميركي 

أكثر كلفة مع مرور الوقت. فكلما تغيرت 
الخريطة الميدانية، أصبحت استعادة 

الوضع السابق أكثر صعوبة.
المفارقة أن أكبر نتيجة للانتصار 

الحوثي قد لا تكون السيطرة على مدينة 
أو جزيرة، بل تحويل باب المندب إلى 

ورقة تفاوض إقليمية.
دول الخليج ترى أن البدائل عن 
هرمز ليست محصنة، ومصر تواجه 

احتمال تعرض قناة السويس لمزيد من 
الضغوط، والولايات المتحدة تواجه 

اختباراً جديداً لالتزامها بحرية الملاحة، 
بينما يتحمل الاقتصاد العالمي كلفة 

التأمين والشحن والطاقة.
أما اليمن، فيظل الخاسر الأكبر 

والأكثر مباشرة. فكلما تحولت 
الجغرافيا اليمنية إلى ورقة في صراع 

إقليمي، تراجعت فرص أن تكون الحرب 
مجرد نزاع على السلطة داخل البلاد.

لقد أثبت الحوثيون، مرة أخرى، أن 
السيطرة على الجغرافيا أهم أحياناً 

من حجم القوة. وباب المندب، في هذه 
اللحظة، ليس مجرد مضيق عند طرف 

اليمن؛ إنه ورقة في صراع أكبر على 
الطاقة والملاحة والنفوذ.

ومع اتساع دائرة الاضطراب في 
هرمز وباب المندب، بدا وكأن الطرق 

البحرية قد أُغلقت تباعاً أمام جزء 
من صادرات النفط، وأن البحث عن 

ممرات بديلة لنقل الطاقة أصبح خياراً 
استراتيجياً لا ترفاً سياسياً. ومن هنا 
برزت أهمية الممرات البرية التي يمكن 

أن تصل الخليج بسورية والعراق 
وتركيا، وتوفر منفذاً آخر إلى الأسواق 

الأوروبية والمتوسطية.
لكن المشكلة أن نقل المعركة من البحر 
إلى البر لا يعني بالضرورة الخروج من 

دائرة الخطر. فمن يضمن ألا تتحول 
هذه الممرات نفسها إلى أهداف لإيران أو 
لأدواتها، إذا أصبحت جزءاً من منظومة 
البدائل التي تسعى إلى تجاوز نفوذها 

البحري؟
وهنا تظهر الكلفة الاستراتيجية 

للتردد في حسم المعركة مع الحوثيين. 
فكلما طال أمد الحرب واتسعت مساحة 

النفوذ المسلح المرتبط بإيران، أصبح من 
الصعب بناء بديل آمن ومستدام، لأن 

المشكلة لم تعد مرتبطة بمضيق واحد أو 
طريق بحري محدد، وإنما بقدرة شبكة 

إقليمية على الضغط على أكثر من مسار 
في الوقت نفسه.

وإذا كان الهدف من الممرات البرية 
هو تجاوز هرمز وباب المندب، فإن 
نجاحها يتطلب قبل كل شيء بيئة 

إقليمية مستقرة تحمي خطوط النقل، 
وهو ما يجعل معالجة أصل المشكلة 

أكثر أهمية من الاستمرار في البحث عن 
بدائل مؤقتة.

المغرب يضع الأمور مع إسبانيا 
في نصابها…
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إيران تستفيد من سيطرة 
حليفها الحوثي على المخا وباب 

المندب لتضيف ورقة ضغط 
موازية لهرمز مهددة قناة 

السويس وأمن التجارة الدولية 
بشكل مباشر

 المغرب يضع الأمور في 
 أن 

ً
نصابها مع إسبانيا مؤكدا

الشراكة تقوم على الاحترام 
والثقة المتبادلة وأن المزايدات 
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 تســـتعد تونـــس لاحتضـــان الـــدورة 
السادسة والعشـــرين للمهرجان العربي 
للإذاعة والتلفزيون فـــي الفترة الممتدة 
بيـــن 21 و24 ســـبتمبر 2026، فـــي حدث 
التقليدية،  المهرجانـــات  فكـــرة  يتجاوز 
ليقدم صورة أكثر اتســـاعاً عن التحولات 
التـــي يعيشـــها الإعـــلام العربـــي. فهذه 
التظاهـــرة التي ينظمها اتحـــاد إذاعات 
الـــدول العربيـــة تحـــت شـــعار ”نبـــض 
الصـــورة وصدى المســـتقبل“ تجمع في 
فضائها بين النجوميـــة الفنية والإنتاج 
والصناعـــة  والتكنولوجيـــا  الإعلامـــي 
البرمجيـــة، لتصبح تونـــس خلال أربعة 
أيـــام نقطة التقاء للمهنييـــن والمبدعين 
والمؤسســـات والشـــركات العاملـــة في 

قطاع السمعي والبصري.

وتكتســـب الـــدورة الجديـــدة أهمية 
خاصة من طبيعـــة توزيع فعالياتها بين 
تونـــس والحمامـــات. فالمســـرح الأثري 
بقرطاج ســـيكون مسرحاً لحفل الافتتاح، 
فيما تحتضـــن الحمامات الجانب الأكبر 
من البرنامج المهني، بما في ذلك معرض 
وســـوق  والتجهيـــزات  التكنولوجيـــا 
الإنتاج البرامجي والنـــدوات الحوارية. 
أمـــا الاختتام فيعود إلـــى مدينة الثقافة 
بتونـــس، حيث يحتضن مســـرح الأوبرا 
ســـهرة فنيـــة تتضمـــن العـــرض الأول 
والحصـــري للعمل الموســـيقي ”ســـافر 
للمؤلف الموسيقي التونسي  إليك وغنّ“ 
تتويـــج  جانـــب  إلـــى  الثليبـــي،  كريـــم 
الأعمال الفائزة في المســـابقات الإذاعية 

والتلفزيونية والإعلام الجديد.
وهكذا تبدو خارطة المهرجان رسالة 
ثقافيـــة وإعلامية في حـــد ذاتها: قرطاج 
تستدعي الذاكرة، والحمامات تستضيف 
الصناعة الإعلاميـــة الحديثة، فيما تفتح 
مدينـــة الثقافة نافـــذة على المســـتقبل. 
وبين هـــذه المواقع تتحـــرك تظاهرة لم 
يعد ممكناً اختزالها في كونها مناســـبة 
لتكريم البرامـــج أو الفنانين، بل تحولت 
إلى مســـاحة لقياس نبـــض قطاع يتغير 
بســـرعة تحت تأثير المنصـــات الرقمية 
ســـلوك  وتبـــدل  الاصطناعـــي  والـــذكاء 

الجمهور.
وســـيكون حفل الافتتاح في المسرح 
الأثـــري بقرطـــاج أحـــد أكثـــر محطـــات 
الـــدورة حضـــوراً جماهيرياً، بمشـــاركة 
النجم الســـوري ناصيف زيتون والفنانة 
العراقيـــة رحمـــة ريـــاض، إلـــى جانـــب 
تكريـــم عدد مـــن نجوم الشاشـــة والأثير 

والســـينما العربية والإعلاميين. وتمنح 
هذه المشـــاركة الفنية للمهرجـــان بعداً 
جماهيريـــاً واســـعاً، إذ تنقـــل الحـــدث 
من الدوائـــر المهنيـــة المتخصصة إلى 
الجمهـــور العربي الأوســـع، وتضع الفن 
في قلب تظاهرة تنتمي أساســـاً إلى عالم 

الإعلام والاتصال.
ولا تبـــدو دلالـــة اختيـــار فنانين من 
ســـوريا والعراق مجرد تفصيل فني في 
برنامـــج الافتتـــاح، فالمهرجان بطبيعته 
يقوم علـــى فكرة التواصـــل العربي عبر 
والصوت.  والصـــورة  والثقافة  الإعـــلام 
وفـــي زمن تتعدد فيه المنصات وتتراجع 
التلفزيـــون  بيـــن  التقليديـــة  الحـــدود 
والمحتـــوى  والموســـيقى  والإذاعـــة 
الرقمـــي، يصبـــح حضـــور الفنـــان إلى 
جانب الإعلامي والمنتج والتقني تعبيراً 
عـــن حقيقة جديـــدة: صناعـــة المحتوى 
العربي لم تعـــد قطاعات منفصلة، وإنما 
منظومة واحـــدة تتداخل فيها النجومية 
مع التكنولوجيـــا، والإنتاج مع التوزيع، 

والفن مع المنصات.
للـــدورة  الحقيقيـــة  القيمـــة  لكـــن 
السادســـة والعشـــرين تظهـــر بصـــورة 
أكبـــر فـــي الجانـــب المهني، ولا ســـيما 
في معـــرض التكنولوجيـــا والتجهيزات 
فالمعرض  الحمامـــات.  تحتضنـــه  الذي 
يمثل نافذة مباشـــرة علـــى الأدوات التي 
تعيـــد تشـــكيل صناعة الإعـــلام، ويتيح 
للمهنيين والـــزوار التعـــرف إلى أحدث 
الابتكارات والتطورات التقنية في مجال 
الإعلام والاتصال. وهـــو بذلك لا يعرض 
ومعدات  أجهزة  بوصفهـــا  التكنولوجيا 
فحســـب، بل يضعها في ســـياق التحول 
الكبيـــر الـــذي يعيشـــه قطاع الســـمعي 
والبصـــري، حيـــث تتغير طريقـــة إنتاج 
الصـــورة وتخزينهـــا وبثهـــا وتوزيعها 

والوصول إلى الجمهور.
وهنا يصبح شـــعار الـــدورة ”نبض 
أكثـــر  المســـتقبل“  وصـــدى  الصـــورة 
مـــن مجرد عنـــوان احتفالـــي. فالصورة 
اليـــوم لـــم تعـــد منتجـــاً نهائيـــاً تنتقل 
وإنمـــا  شاشـــة،  إلـــى  أســـتوديو  مـــن 
أصبحـــت جـــزءاً مـــن منظومـــة رقميـــة 
واســـعة تتداخـــل فيهـــا أدوات الإنتاج 
التقليدية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي 
وخوارزميات  الاجتماعيـــة  والمنصـــات 
الجمهـــور.  ســـلوك  وتحليـــل  التوزيـــع 
ولذلك فـــإن التكنولوجيا لـــم تعد مجرد 
أداة مســـاعدة للإعـــلام، بـــل أصبحـــت 
أحـــد العناصر التي تحدد شـــكل الإعلام 

نفسه.
ويكتســـب هذا التحـــول أهمية أكبر 
فـــي ظل تخصيـــص المهرجان مســـاحة 
الاصطناعي.  والـــذكاء  الجديـــد  للإعلام 
حيث تشـــهد مســـابقات الدورة مشاركة 
عشرة أعمال في مسابقة الإعلام الجديد، 
التي خصصت لموضوع رحلة في ربوع 
العالـــم العربـــي موجهة إلى الناشـــئة، 
على أن يكون الإنتـــاج مدعوماً بتقنيات 
الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، وصلت 
المشاركات إلى 161 عملاً في المسابقات 
الإذاعيـــة و149 عمـــلاً فـــي المســـابقات 
التلفزيونيـــة، بما يعكس اتســـاع قاعدة 

والجهات  المؤسســـات  وتنـــوع  الإنتاج 
المشاركة.

وهـــذا الرقم مهم ليس فقط من زاوية 
حجـــم المشـــاركة، وإنمـــا لأنه يكشـــف 
عـــن انتقـــال المهرجان نفســـه من تقييم 
المنتج الإعلامي التقليـــدي إلى محاولة 
استشراف ما سيصبح عليه هذا المنتج 
في المســـتقبل. فوجود مسابقة مرتبطة 
بالإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي إلى 
جانب المسابقات الإذاعية والتلفزيونية 
يعني أن المهرجـــان يتعامل مع التحول 
الرقمـــي باعتبـــاره جزءاً مـــن الحاضر، 
وليس تكنولوجيا مؤجلة إلى المستقبل.
يأتـــي  المشـــهد  هـــذا  قلـــب  وفـــي 
ســـوق الإنتـــاج البرامجي، الـــذي يمنح 
المهرجـــان بعداً اقتصاديـــاً وصناعياً لا 
يقـــل أهمية عن بعده الثقافي. فالســـوق 
يوفر فضاءً للقـــاء المنتجين والمهنيين 
وتبادل الأعمال والبرامـــج، ويجمع بين 
المؤسســـات الإعلامية وشركات الإنتاج 

وأصحاب المشاريع والمحتوى.
وهنا تحديداً يتجاوز الإعلام وظيفته 
التقليديـــة بوصفه صناعة للمحتوى إلى 
كونه سوقاً قائماً بذاته. فالبرنامج الجيد 
لا تنتهي قيمته عند إنتاجه أو بثه، وإنما 
تبـــدأ مرحلـــة أخـــرى تتعلق بتســـويقه 
وتوزيعـــه وبيع حقوقه وإعـــادة إنتاجه 
وترجمته وتكييفه مع منصات وأســـواق 
مختلفـــة. ومـــن هـــذه الزاويـــة، يصبح 
ســـوق الإنتاج البرامجي أحـــد الأدوات 
التـــي يمكن أن تســـاعد المنتـــج العربي 
على الانتقـــال من الســـوق المحلية إلى 
فضاء عربي أوســـع، وربما إلى الأسواق 
الدولية التي أصبحت أكثر انفتاحاً على 
المحتـــوى القـــادم من مناطـــق وثقافات 

مختلفة.
ولا تقتصـــر أهميـــة الســـوق علـــى 
تكمـــن  وإنمـــا  المحتملـــة،  الصفقـــات 
أيضاً فـــي خلق علاقات مهنيـــة جديدة. 

فالمنتـــج يحتـــاج إلـــى مـــوزع، والقناة 
تبحث عـــن محتوى، والمنصـــة الرقمية 
تبحث عن أفكار قابلة للتوسع، وشركات 
التكنولوجيـــا تحتـــاج إلـــى مؤسســـات 
إعلامية تختبر معهـــا الحلول الجديدة. 
وكل هـــذه المصالح تلتقي في مســـاحة 
واحدة، وهو ما يجعـــل المهرجان أقرب 
إلى ملتقى لصناعـــة الإعلام العربي منه 

إلى مهرجان بالمعنى التقليدي للكلمة.

وإلى جانب التكنولوجيا والســـوق، 
ثـــلاث  المهنـــي  البرنامـــج  يتضمـــن 
نـــدوات تعكـــس طبيعة التحـــولات التي 
تشـــغل الإعلام العربي اليـــوم. وتتناول 
النـــدوة الأولى ”البودكاســـت: اتجاهات 
المحتـــوى وقوة التأثيـــر“، بينما تبحث 
بيـــن  الجديـــدة  العلاقـــة  فـــي  الثانيـــة 
”الجمهور وصناعة المحتوى: من التلقي 
إلى الشراكة“، في حين تفتح الثالثة ملف 
”الإعلام الســـياحي: من ناقل للحدث إلى 
صانـــع للوجهة“، بمشـــاركة خبراء عرب 

ودوليين.
وتكشـــف هذه العناويـــن وحدها عن 
التحـــول الذي طرأ علـــى مفهوم الإعلام. 
فالبودكاســـت يمثـــل صعـــود الصـــوت 
خارج الإطـــار الإذاعي التقليدي، وتحوّل 
الجمهـــور من متلـــقٍ إلى شـــريك يعني 
أن المؤسســـات لـــم تعـــد قـــادرة علـــى 
إنتـــاج المحتوى مـــن أعلى إلى أســـفل 
بالطريقة القديمة، بينما يكشـــف الإعلام 
الســـياحي عن تحول الإعـــلام من مجرد 
أداة  إلـــى  المعلومـــات  لنقـــل  وســـيلة 
لصناعـــة الصورة الذهنية للمدن والدول 

والوجهات.
وهـــذا البعد الأخير يكتســـب أهمية 
خاصـــة بالنســـبة إلـــى تونـــس، التـــي 
فضاءيـــن  فـــي  المهرجـــان  تســـتضيف 
يحملان رمزية ثقافية وســـياحية كبيرة. 
فقرطـــاج ليســـت مجـــرد موقـــع أثـــري 
يستضيف حفلاً فنياً، والحمامات ليست 
مجرد مدينة ســـياحية تحتضن أنشـــطة 
مهنية؛ إنهما جزء من الصورة التي يمكن 
للإعـــلام أن يصنعها عن تونس بوصفها 
بلـــداً يجمـــع بيـــن التاريـــخ والانفتـــاح 

المتوسطي والصناعة الثقافية.
ومن هنا فإن استضافة المهرجان لا 
تمثل مجرد التـــزام تنظيمي تجاه اتحاد 
إذاعات الـــدول العربية، بل توفر لتونس 
فرصة لإعـــادة تقديم نفســـها باعتبارها 
منصة عربية للحوار الإعلامي والثقافي 
المؤسســـات  فوجـــود  والتكنولوجـــي. 
الإعلاميـــة وشـــركات الإنتـــاج والخبراء 
والفنانيـــن فـــي تونـــس يخلق مســـاحة 
للتواصل المهني، ويمنح البلاد حضوراً 
في النقاشات التي تتشكل حول مستقبل 

العربية. والبصرية  الســـمعية  الصناعة 
ويأتـــي ذلك في ســـياق يتســـع فيه دور 
اتحـــاد إذاعات الـــدول العربية ليشـــمل 
تطويـــر الإنتاج ورفع جودته وتشـــجيع 
مـــع  الجديـــدة،  الإبداعيـــة  الاتجاهـــات 
وشـــركات  إعلاميـــة  هيئـــات  مشـــاركة 
إنتاج ووكالات أنباء ومؤسســـات عربية 
ودوليـــة ناطقة بالعربيـــة. وهو ما يمنح 
يتجـــاوز  مؤسســـياً  بعـــداً  المهرجـــان 
الاحتفـــال إلـــى بنـــاء شـــبكات التعاون 

وتبادل الخبرات.
ولعل أكثر مـــا يميز هذه الدورة أنها 
تأتـــي فـــي لحظة يواجـــه فيهـــا الإعلام 
العربـــي ســـؤالاً وجودياً جديـــداً: كيف 
يمكـــن للمؤسســـات التقليدية أن تحافظ 
على تأثيرها في عالم لم تعد فيه الشاشة 
التلفزيونيـــة هـــي الشاشـــة الوحيـــدة، 
ولـــم تعـــد الإذاعـــة المصـــدر الوحيـــد 
للصـــوت، ولم يعد الصحفـــي أو المنتج 
يتحكـــم وحـــده فـــي علاقـــة الجمهـــور 

بالمحتوى؟
الجـــواب لا يبـــدو فـــي العـــودة إلى 
الماضي، وإنما في فهم المستقبل. ولذلك 
فإن حضور التكنولوجيا في المهرجان، 
وتخصيص مســـاحة للذكاء الاصطناعي 
والإعلام الجديد، وإقامة ســـوق للإنتاج، 
البودكاســـت  حـــول  نـــدوات  وتنظيـــم 
والجمهـــور والإعـــلام الســـياحي، كلها 
مؤشـــرات علـــى أن القطـــاع العربي بدأ 
يتعامـــل مع التحـــول الرقمـــي باعتباره 
إعادة بنـــاء شـــاملة لمنظومـــة الإعلام، 

وليس مجرد تحديث للأدوات.
وفـــي هـــذا الســـياق، تبـــدو الدورة 
لجمع  محاولـــة  والعشـــرون  السادســـة 
عناصر كانت تبدو في السابق متباعدة: 
الفـــن الذي يجـــذب الجمهـــور، والإعلام 
الـــذي يصنـــع المعنـــى، والتكنولوجيا 
التـــي تغيـــر الأدوات، والســـوق الـــذي 
يمنـــح المحتـــوى قيمتـــه الاقتصاديـــة. 
وهـــذه العناصر الأربعـــة عندما تجتمع 
في مـــكان واحد تجعل المهرجان أشـــبه 
بخريطة مصغرة لصناعة الإعلام العربي 

نفسها.
لا  المهرجـــان  أهميـــة  فـــإن  ولذلـــك 
ينبغـــي أن تقاس فقـــط بعـــدد الفنانين 
الذين ســـيظهرون في حفلاتـــه، أو بعدد 
الجوائز التي ســـتوزع في ختامه، وإنما 
بمـــا يمكن أن يخـــرج منه من شـــراكات 
مهنية  وشـــبكات  ومشـــروعات  وأفـــكار 
تكتفـــي  التـــي  فالمهرجانـــات  جديـــدة. 
بالاحتفال تنتهي بانتهاء آخر سهرة، أما 
المهرجانات التي تنجح في بناء ســـوق 
وحوار وشبكات تعاون فإن أثرها يستمر 

بعد إغلاق أبوابها.
ومن هـــذه الزاويـــة تحديـــداً، يبدو 
اختيار تونس لاســـتضافة هـــذا الموعد 
المتوســـطية  الدولـــة  مهمـــاً.  العربـــي 
الصغيرة جغرافياً تســـتطيع أن تتحول، 
والســـياحة  والإعـــلام  الثقافـــة  عبـــر 
والتكنولوجيا، إلى مســـاحة اتصال بين 
المشـــرق والمغرب وبيـــن العالم العربي 
والمهرجـــان  المتوســـطي.  والفضـــاء 
يمنحها فرصة لإظهار هذه الإمكانات في 

صورة عملية، لا في خطاب دعائي.

قرطاج،  يســـتحضر  افتتـــاح  وبيـــن 
وفعاليات مهنية في الحمامات، واختتام 
يحتفي بالموسيقى والإنتاج العربي في 
مدينة الثقافـــة، تبدو الدورة السادســـة 
والعشرون وكأنها تسعى إلى بناء جسر 
بيـــن زمنين: زمـــن الذاكرة التـــي تمثلها 
قرطـــاج، وزمن المســـتقبل الـــذي تمثله 
التكنولوجيـــا والإعـــلام الجديد والذكاء 
الاصطناعـــي. وبينهما تقـــف الحمامات 
والتبـــادل  للحـــوار  فضـــاءً  باعتبارهـــا 

والصناعة الإعلامية.
وهكـــذا لا يأتـــي ”نبـــض الصـــورة 
شـــعاراً منفصلاً عن  وصدى المستقبل“ 
مضمـــون الدورة، بل يلخص فلســـفتها. 
تحمـــل  تـــزال  لا  العربيـــة  فالصـــورة 
ذاكـــرة وثقافـــة وهويـــة، لكنهـــا تتحرك 
اليوم داخل عالم جديد تتغير فيه أدوات 
الإنتـــاج والتوزيـــع وســـلوك الجمهـــور 
والمســـتقبل  مســـبوقة.  غيـــر  بســـرعة 
لـــن يكـــون لمـــن يملـــك الكاميـــرا فقط، 
وإنمـــا لمن يعرف كيف يحـــول الصورة 
محتـــوى،  إلـــى  والقصـــة  قصـــة،  إلـــى 
والمحتوى إلـــى صناعة، والصناعة إلى 
حضور عربي قادر على المنافســـة خارج 

الحدود.
لهذا، فـــإن المهرجان العربي للإذاعة 
والتلفزيون في تونس ليس مجرد موعد 
دوري يلتقـــي فيه نجوم الفـــن والإعلام، 
بل منصـــة تختبر فيها الصناعة العربية 
قدرتهـــا على الانتقال من عصر البث إلى 
عصر المنصات، ومن الجمهور المتلقي 
إلـــى الجمهـــور الشـــريك، ومـــن الإعلام 
بوصفـــه وســـيلة إلـــى الإعـــلام بوصفه 

صناعة متكاملة.

وعندما تفتـــح قرطاج أبوابها في 21 
سبتمبر، ســـيكون المشهد أكثر من حفل 
افتتاح. ســـيكون إعلاناً عـــن دورة تريد 
أن تقـــول إن الإعـــلام العربي قـــادر على 
الاحتفـــاظ بذاكرتـــه وهو يعيـــد اختراع 
مســـتقبله. وعندما تنتقل الفعاليات إلى 
الحمامات، سيصبح الســـؤال أقل تعلقاً 
بما أنتجته الشاشة العربية في الماضي 
وأكثر ارتباطاً بما ستنتجه التكنولوجيا 
الســـنوات  فـــي  والمواهـــب  والســـوق 

المقبلة.
تونس، في هذه الدورة، لا تستضيف 
مهرجاناً فحسب؛ إنها تستضيف حواراً 
عربياً حول مســـتقبل الصورة والصوت 
والمحتـــوى. وبين حجـــارة قرطاج التي 
قاومت الزمن، وشاشات المستقبل التي 
تتغيـــر كل يوم، تبدو الرســـالة واضحة: 
الإعـــلام الذي يريد أن يبقى حياً لا يكفيه 
أن يحفـــظ ماضيـــه، بل عليـــه أن يمتلك 

شجاعة صناعة مستقبله.
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صناعة المحتوى العربي 

أصبح منظومة تتداخل 

فيها النجومية مع 

التكنولوجيا والإنتاج مع 

التوزيع والفن مع المنصات

التكنولوجيا لم تعد مجرد 

أداة مساعدة للإعلام بل 

أصبحت أحد العناصر 

التي تحدد شكل الإعلام 

نفسه

كيف يمكن للمؤسسات 

التقليدية أن تحافظ على 

تأثيرها في عالم لم تعد فيه 

الشاشة التلفزيونية هي 

الشاشة الوحيدة

علي قاسم
كاتب سوري 

عصر البث التقليدي وعصر المنصات التفاعلية… الغلبة لمن؟

لم يعد الصحفي يتحكم وحده في علاقة الجمهور بالمحتوى؟

تونس تجمع نجوم الفن والإعلام والتكنولوجيا

ــــــس الدورة السادســــــة والعشــــــرين للمهرجان  خلال أيام تســــــتضيف تون
ــــــي للإذاعة والتلفزيون، لتتحول إلى منصــــــة تجمع بين الفن والإعلام  العرب
والتكنولوجيا والســــــوق، وتفتح نقاشــــــاً واســــــعاً حول مســــــتقبل الصناعة 
السمعية والبصرية العربية في زمن التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي 

وتغير سلوك الجمهور.

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مساحة لقياس نبض قطاع يتغير بسرعة

ميديا 
أونلاين
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